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السلطة الحاكمة  بین القوانین وما یتبعھا من أنظمة وإجراءات من كونھا الأداة الناظمة للعلاقةتنبثق أھمیة 
تغیر وتتعدل ت ولذلك، فإنھا، ویجب أن تشكّل المرجعیة والأساس لتنظیم العلاقات وسُبل المساءلة. والشعب

. ة في المجتمعاتبعلاقات القو، أو لأسباب أخرى مرتبطة تبعاً للتغیرّات والمستجداّت ووفقاً للظروف العامة
اتھا في تعدیل أو إصدار قوانین جدیدة لیست بعلاقة طردیة مع انعكاس على الرغم من أن العلاقة بینو

انین أھمیةّ خاصة نّ لتعدیل وتطویر القوفإدینامیكیة، الواقع، بحكم وجود العدید من المتغیرات والعلاقات ال
 التشریعات واستجابتھا لحاجة القطاع المعني ومتطلباتھ.فیما یتعلق بمواءمة 

وزاریة المتعلقة تسعى ھذه الورقة إلى قراءة منظومة القوانین واللوائح التنفیذیة التنظیمیة والتعلیمات ال
ت التعاونیة، بشأن الجمعیا 2017) لسنة 20دید، القرار بقانون رقم (بالجمعیات التعاونیة، وعلى وجھ التح

ة أو في القطاع إضافة إلى القوانین واللوائح التفسیریة الخاصة والمرتبطة بھ، سواء في الجمعیات التعاونی
ً من أھ میة دعم الزراعي مباشرة، من جھة مفعولھا المتعلق بالزراعة والقطاع الزراعي، وذلك انطلاقا

 لتعاوني.اطویر منظومة التعاونیات، سیما التعاونیات الشبابیة الإنتاجیة/الزراعیة، وتعزیز النھج وت
بشأن الجمعیات التعاونیة [قانون الجمعیات التعاونیة] لتنظیم  2017) لسنة 20صدر القرار بقانون رقم (

ً موحّ  داً للجمعیات التعاونیة في فلسطین، الحالة القانونیة للجمعیات التعاونیة، الذي جاء، افتراضاً، قانونا
) 50بالاستناد إلى القانون رقم ( 2017خلافاً لما كان الحال علیھ سابقاً، حیث نظُّم العمل التعاوني قبل العام 

في و النافذ في الضفة الغربیة. 1956) لسنة 17النافذ في قطاع غزة؛ والقانون الأردني رقم ( 1933لسنة 
، فإن ھیئة العمل 2007سمة بغیاب المجلس التشریعي، والانقسام المستمر منذ العام ظل الحالة الراھنة المتّ 

تسعى إلى  وعلى الرغم من حالة ازدواجیة التشریعات ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة،التعاوني، 
ن المحافظة على التواصل مع الجمعیات التعاونیة في قطاع غزة وتتابعھا، وبحسب ما تدعیھ الھیئة، فإ

 1القانون یطبق فعلیاً في قطاع غزة.
وتعدیلاتھ، والأنظمة الخاصة بھ، إضافة إلى إلغاء  1933لسنة  50إن إلغاء قانون جمعیات التعاون رقم 

والأنظمة المعمول بھا، ترك فراغاً تشریعیاً كبیراً، سواء في الضفة  1956لسنة  17قانون الجمعیات رقم 
ً إلى مزید من الأنظمة واللوائح  كما أن الغربیة أو في قطاع غزة. الحداثة النسبیة للقانون جعلتھ محتاجا

ویشار، في ھذا السیاق، إلى أن ھیئة العمل التعاوني تعكف على إنجاز عدد من  والتعدیلات. 2التفسیریة،
 3التعدیلات.

العضویة الطوعیة، یھدف قانون الجمعیات إلى تشجیع وتنظیم الجمعیات التعاونیة بالاعتماد على مبادئ 
والإدارة الدیمقراطیة، والمشاركة الاقتصادیة، والاستقلالیة الذاتیة، والمعرفة التعاونیة، والتعاون بین 

 4التعاونیات بما یعود بالنفع على الأعضاء التعاونیین والمجتمع المحلي.
، تعاریف وأھداف مادة موزعة على تسعة فصول: الفصل الأول 70جاء قانون الجمعیات التعاونیة في 

عامة ونطاق التطبیق؛ الفصل الثاني، التنظیم الإداري والمالي للجمعیة؛ الفصل الثالث، البنیان التعاوني؛ 
الفصل الرابع، أحكام التأسیس والتسجیل للتعاونیات؛ الفصل الخامس، إدارة الجمعیة؛ الفصل السادس، 

                                                 
 ).2021كانون الثاني/ینایر  4(رام الله:  مقابلة جماعیة، ھیئة العمل التعاوني 1
 جیة الضغط والمناصرةاستراتی - 2017) لسنة 20ملاحظات على قانون التعاون رقم ( ،اتحاد الجمعیات التعاونیة الزراعیة 2

 .11-9)، 2019 ،ات التعاونیة الزراعیةاتحاد الجمعی(رام الله: 
یات التعاونیة"، من جملة التعدیلات المقترحة، تعدیل اسم القرار بقانون لیصبح بشأن التعاونیات بدلاً من "بشأن الجمع 3

 مسمى الجمعیة التعاونیة لیصبح التعاونیة في كل النص. وعلیھ یعدلّ
معیات م بشأن الجمعیات التعاونیة [قانون الج2017) لسنة 20"قرار بقانون رقم ( ،السلطة الوطنیة الفلسطینیة  4

 .25-5)، 2017تشرین الثاني/نوفمبر  29( 138، الوقائع الفلسطینیة، عدد التعاونیة]"
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لتصفیة والحل؛ الفصل الثامن، المخالفات والعقوبات؛ الأحكام المالیة للجمعیة؛ الفصل السابع، التحقیق وا
 5الفصل التاسع، أحكام ختامیة.

لتعاوني، فعلى عالج قانون الجمعیات أحكام الجمعیات التعاونیة بشكل عام، التي لم تختص في مفھوم العمل ا
لفلسفة التي أو ا سبیل المثال، لم تتناول التعریفات، ضمن الفصل الأول، مفھوم العمل التعاوني والتعاون

لاتحاد العام، یتبناھا قانون الجمعیات، فیما اقتصرت على تعریف الجمعیة التعاونیة والاتحاد التعاوني وا
 التي عرّفت بحسب قانون الجمعیات:

) عضواً على الأقل، یرتبط 15الجمعیة التعاونیة: مؤسسة اقتصادیة اجتماعیة تؤسس من (
م وطموحاتھم المشتركة من خلال مساھماتھم الذاتیة وملكیتھم أعضاؤھا طوعاً لتلبیة احتیاجاتھ

 6المشتركة وإدارتھم ومراقبتھم الدیمقراطیة، وتمارس نشاطاتھا بصفتھا الاعتباریة.
أغفل ھذا التعریف الأساس الفكري للجمعیات التعاونیة، وقدرتھا على خلق مساحة لرؤیة جماعیة مشتركة 

كما أھمل فلسفة جماعیة العمل  7خلال تبادل الخبرات والمعرفة والأفكار،في التعلم والتطویر والأداء من 
علاوة على ذلك، لم یراعِ التعریف السیاق الفلسطیني وخصوصیتھ والبنى  وتجاوزه لفردانیة الفرد.

الاستعماریة المھیمنة وتأثیرھا على القطاع التعاوني والزراعي، وأھمیة ارتباط المفھوم بتاریخ العمل 
 وني، وكونھ أداة للمقاومة والتصدي والاكتفاء الذاتي.التعا

لى مجلس إبحسب التعدیلات المقترحة من قبل ھیئة العمل التعاوني، التي یفترض أن ترُسل في أقرب وقت 
الثاني  الوزراء لاعتمادھا (وذلك حسب ما وردنا خلال الاجتماع الذي أجُري مع الھیئة في شھر تشرین

 ) أعضاء.7لتعاونیة لینص على أن عدد الأعضاء یجب ألاّ یقل عن ()، عُدلّ تعریف ا2020
على الرغم من حداثة إصدار قانون الجمعیات التعاونیة، الذي جاء متأخراً نسبیاً، فإنھ لاقى العدید من 
الانتقادات، بعضھا یتعلق بالنص بحد ذاتھ، أو بتجاھل النص لمسائل جوھریة، وبعضھا یتعلق بآلیات تطبیق 

وتجدر الإشارة ھنا، بشكل خاص، إلى أن القانون  القانون، وباللوائح التنفیذیة الوزاریة المفسرة لنصوصھ.
 8لم یراعِ خصوصیة الجمعیات التعاونیة التي تقع ضمن المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربیة.

ة الزراعیة، سواء عیات التعاونیتختص ھذه الورقة بنقاش أبرز الإشكالیات والعقبات القانونیة المتعلقة بالجم
بطة بھیئة العمل في القانون، أو اللوائح التنظیمیة والتعلیمات المتعلقة بھ، كما تستعرض بعض النقاط المرت

صیلیة، التعاوني، التي تم تأسیسھا بعد صدور قانون الجمعیات، إضافة إلى بعض الملاحظات، غیر التف
ستتم  وبذلك، زراعیة والمؤسسة الفلسطینیة للإقراض الزراعي.حول صندوق درء المخاطر والتأمینات ال

 معالجة النقاط التالیة:
 تأسیس الجمعیات التعاونیة وتسجیلھا: قبول أو رفض التسجیل؛ وعدد الأعضاء. .1
 دور ھیئة العمل التعاوني ومركزة العمل. .2
الممولة؛  على المشاریعالتمویل والأموال: الموارد المالیة للجمعیة التعاونیة، وموافقة الھیئة  .3

 والإقراض.

                                                 
 المصدر نفسھ. 5
 .المصدر نفسھ انظر: قانون الجمعیات التعاونیة، من أ) :1الفقرة  15( المادة 6

7 Ayman AbdulMajeed, “Conceptual and Methodological Approaches to Reading the Realm of Cooperatives in 
Occupied Palestine,” Journal für Entwicklungspolitik (JEP): Austrian Journal of Development Studies 34, no. 1 
(2018): 35-61. 

 .11-9 ،ملاحظات على قانون التعاون ،اتحاد الجمعیات التعاونیة الزراعیة 8
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 الإعفاء الضریبي والجمركي، وضریبة الدخل. .4
 قرار حل الجمعیة التعاونیة وتصفیتھا. .5
 حمایة وتعویض الجمعیات التعاونیة الزراعیة والمزارعین. .6

 تأسیس الجمعیات التعاونیة وتسجیلھا

نون الجمعیات التعاونیة بمجلس ھیئة ) من قا7إن مھمة تسجیل الجمعیات التعاونیة مُناطة بحسب المادة (
)، فإنھ یجب إصدار قرار قبول أو رفض تسجیل الجمعیة خلال شھر 24العمل التعاوني، وبحسب المادة (

من تاریخ استكمال طلب التسجیل، وقد نصت المادة أنھ في حال عدم صدور قرار خلال مدة الشھر، تعتبر 
)، تعقد اجتماعات المجلس كل شھرین 8تھ، وبحسب المادة (في السیاق ذا الجمعیة مسجلة بحكم القانون.

على الأقل، في حین أن اتخاذ قرار تسجیل التعاونیة، وھو ضمن صلاحیات مجلس الإدارة، یجب أن یتُخذ 
ویعني ذلك إمكانیة وجود حاجة إلى عقد اجتماعات بوتیرة أعلى من تلك المشار إلیھا في القانون  خلال شھر.

عطیل تسجیل الجمعیات، أو ستسُجل جمعیات بحكم القانون لمرور شھر على تقدیمھا للطلب، كحد أدنى، أو ت
ومن شأن ھذه الترتیبات، أن تجعل من  9دون أن یتمكن مجلس الإدارة من النظر وفحص طلب تسجیلھا.

اف الخاصة "الاستثناء" حالة مستمرة، وھو أمر لا یتواءم مع الھدف العام من عملیة التشریع، ولا مع الأھد
 بھذا القانون.

الصلاحیات جدیر بالذكر أنھ بحسب التعدیلات المقترحة من قبل الھیئة، فقد تم سحب العدید من المھام و
مثال، وخلال فیما یتعلق بتسجیل التعاونیة، على سبیل ال التي كانت مُناطة بالمجلس لصالح رئیس الھیئة.

 یة أنُیطت برئیس الھیئة مباشرة.المقابلة مع الھیئة، تم توضیح أن ھذه الصلاح
) منھ، فیما یتعلق بصلاحیة مجلس إدارة الھیئة بالنظر في 3الفقرة  23یثیر نص قانون الجمعیات في المادة (

طلب تسجیل الجمعیة التعاونیة، في الاستئناس برأي جھات رسمیة (لم یتم تحدیدھا على وجھ الدقة) 
قیوداً غیر مبررة على حریة تشكیل الجمعیات التعاونیة،  المخاوف، بحیث إن ذلك "من شأنھ أن یفرض

وبحسب رسالة اتحاد  10".وبخاصة، في ظل إمكانیة استئناس المجلس برأي رئیس الھیئة والاتحاد المختص
أرُسلت من خلال اتحاد لجان العمل الزراعي، فقد عبرّ  الجمعیات التعاونیة الزراعیة إلى وزیر العمل، التي

الاتحاد عن خشیتھ أن یكون ھذا الرأي عبارة عن تدقیق وفحص أمني من قبل جھات حكومیة أمنیة، وأن 
یتحول رأیھا "الاستشاري" إلى شرط لاستكمال عملیة التسجیل كما یحصل مع الجمعیات الخیریة في كثیر 

لى أن قانون الجمعیات، في جمیع الأحوال، یشترط بوضوح بأن یكون عضو ھذا إضافة إ من الحالات.
الجمعیة غیر محكوم بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم یردّ إلیھ اعتباره، وھو ما یثُبت من 

وعلى الرغم من أنھ لم یشُر في نص  خلال شھادة عدم المحكومیة الصادرة عن الجھات العدلیة المختصة.
قانون إلى اشتراط "السلامة الأمنیة" أو الحصول على شھادة حسن سلوك بھدف الانضمام إلى جمعیة ال

                                                 
ة كل شھرین على . جلسة عادیة دوری1 :) من قانون الجمعیات التعاونیة: "یعقد المجلس جلساتھ على النحو الآتي8المادة ( 9

) لسنة 20م ("قرار بقانون رق ،الوطنیة الفلسطینیة السلطة. انظر: غیابھ"نائبھ حال  الأقل بدعوة من رئیس المجلس أو
   ."م2017

اد لجان العمل أرسلت من خلال اتح( (د. ت.) ورقة موقف"، رسالة إلى وزیر العمل" ،الاتحاد العام للجمعیات التعاونیة 10
 .)الزراعي
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تعاونیة، ما یعُد مخالفاً للقانون، فإن بعض الجمعیات التعاونیة أشارت إلى أنھا واجھت إشكالیات في التسجیل 
 11نتیجة للانتماءات السیاسیة لبعض أعضائھا.

الفقرة  23دة (ن قبل الھیئة، فقد تم إبلاغنا أن التوصیة جاءت بإلغاء نص المابحسب التعدیلات المقترحة م
3.( 

 إشكالیة اشتراط عدد محدد لأعضاء الجمعیة التعاونیة

) أن یكون عدد الأعضاء 15یشترط قانون الجمعیات ضمن تعریف الجمعیة التعاونیة بحسب نص المادة (
دید من التعریفات الدولیة، التي لم تشترط أي عدد لتأسیس عضواً كشرط لتسجیلھا، وھو ما یخُالف الع 15

تعرف منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التعاونیات أنھا: "نوع  فمثلاً، الجمعیة التعاونیة.
خاص من المشاریع، جمعیة من نساء ورجال یشكلون معاً مشروعاً یدار دیمقراطیاً بشكل مشترك ولا یكون 

وتعطي التعاونیات الأولویة للناس قبل الربح، كما أنھا تساعد أعضاءھا  الأرباح غیر جزء من ھدفھ.تولید 
وعرفت توصیة منظمة  12على تحقیق أھدافھم المشتركة وتطلعاتھم الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة".

أشخاص اتحّدوا معاً طواعیة،  )، الجمعیة التعاونیة بأنھا: "جمعیة مستقلة مؤلفة من193العمل الدولیة الرقم (
لتحقیق احتیاجاتھم وتطلعاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المشتركة، عن طریق منشأة مملوكة ملكیة 

 13جماعیة، ویشرف علیھا دیمقراطیاً".
تعاونیة إن اشتراط عدد معین للأعضاء، الذي یعُد نسبیاً عدداً كبیراً، یشكّل عقبة أمام العدید من الجمعیات ال

ما یؤدي إلى وجود العدید من النماذج التعاونیة الحدیثة غیر المسجلة في  14في إجراءات التسجیل الرسمیة،
ھیئة العمل التعاوني، التي ترى في ھذا الشرط تناقضاً مع مفھوم العمل التعاوني ووجوب سلاسة التعامل 

 ترتبط بروح العمل وجدواه وأھمیتھ. ضمن أطر ومعاییر معینة لا تتعلق بالضرورة بعدد الأعضاء، بل
، المُلغى صراحة، اشترط أن یكون عدد 1956) لسنة 17جدیر بالذكر أن قانون التعاون الأردني رقم (

 .1933) لسنة 50الأعضاء لا یقل عن سبعة أشخاص فقط، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الانتدابي رقم (
تأسیس ) لتقلصّ العدد الواجب ل15م تعدیل نص المادة (بحسب التعدیلات المقترحة من قبل الھیئة، ت

 التعاونیة، ویصبح سبعة أعضاء كحد أدنى.
تجدر الإشارة، كذلك، إلى أن قانون الجمعیات التعاونیة لم ینص على حالات زوال العضویة في الجمعیة، 

والتزامات العضو  ) إلى حق الأعضاء بتوریث عضویتھم: "تنتقل حقوق60في المقابل، أشار نص المادة (
ً لأحكام المواریث المعمول بھا بعد حسم الدیون المترتبة على العضو المتوفى  المتوفى إلى الورثة، طبقا
للجمعیة".  أما بحسب التعدیلات المقترحة من الھیئة، فقد وردنا أن النص جاء واضحاً وصریحاً، إذ نص 

) كذلك، 60الرغم من اقتراح تعدیل المادة (على أن أحد أسباب زوال العضویة ھو وفاة العضو، على 
لتقضي بأنھ یجوز لأحد الورثة أن یحلّ محل العضو المتوفى (ممن تنطبق علیھم شروط العضویة) وشریطة 

إضافة إلى اقتراح إمكانیة تحویل حصة المورّث إلى شخص من  موافقة بقیة الورثة بموجب سندات رسمیة.
                                                 

على مدار  باحثون في معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق الإنسان في جامعة بیرزیت نتائج البحث المیداني الذي أجراه 11
 مع جمعیات تعاونیة. 2020 أغسطس/آب 22حتى  یونیو/حزیران 6الفترة الواقعة ما بین 

الله: مركز (رام  )12، سلسلة أوراق تنمویة (البدائل الإنتاجیة لنموذج المناطق الصناعیة "أریحا والأغوار"طارق دعنا،  12
 .15)، 2013بیسان للبحوث والإنماء، أیار/مایو 

انون (ك 1، عدد المرصد التنمويمركز بیسان للبحوث والإنماء، "الاقتصاد التعاوني كقطاع مؤثر في التنمیة"،  13
 .32 ):2010الأول/دیسمبر 

على مدار  نسان في جامعة بیرزیتأجراه باحثون في معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق الإ نتائج البحث المیداني الذي 14
 مع جمعیات تعاونیة. 2020 أغسطس/آب 22حتى  یونیو/حزیران 6الفترة الواقعة ما بین 
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وھو ما قد یعُتبر أفضل من الناحیة التنظیمیة، وأكثر مواءمة  علیھ.الغیر شریطة انطباق شروط العضویة 
إن مسألة توریث العضویة شائكة ومعقدة لارتباطھا بنظام المیراث  لمفھوم العمل التعاوني والتشاركي.

 المعمول بھ في فلسطین، إضافة إلى ملكیة الأراضي، وعلیھ لن تتم دراستھا بالتفصیل في ھذه الورقة.
علق بنظام الرسوم، سواء لتسجیل التعاونیة أو لتصدیق الأوراق الرسمیة أو للإشراف على بعض وفیما یت

 2018ة ) لسن11قرار مجلس الوزراء رقم (لعمل الجمعیات التعاونیة، فإن الخطوات اللازمة، بیروقراطیاً، 
العدید من الرسوم المستحدثة التي تشكّل عبئاً إضافیاً على أعضاء  ، یفرضبنظام رسوم ھیئة العمل التعاوني

دینار، التي تعُد مرتفعة، وبخاصة  300التسجیل التعاونیة ھي  إن رسومالجمعیة التعاونیة، على سبیل المثال، 
 15جمعیة تعاونیة، 20وبحسب المقابلات التي أجریت مع  بالنسبة للتعاونیات الشبابیة المبتدئة والحدیثة.

والتي تشمل نماذج مختلفة من التعاونیات، فقد أشار غالبیتھم إلى ارتفاع قیمة ھذه الرسوم، وتساءلوا عن 
 الحاجة لھا في كثیر من الحالات، وإلى ضرورة إلغائھا أو تعدیلھا.

 دور ھیئة العمل التعاوني ومركزة العمل

 )6عضواً، برئاسة وزیر العمل، وذلك بحسب المادة ( 11رة ھیئة العمل التعاوني یتكون من إن مجلس إدا
من قانون الجمعیات، وغالبیة أعضائھ الأحد عشر ھم من موظفي القطاع الحكومي، بینما لا یحظى القطاع 

العمل التعاوني  یعد تشكیل المجلس بھذه الطریقة غیر منسجم مع مبادئ 16التعاوني سوى بثلاثة ممثلین فقط.
كالإدارة الدیمقراطیة، وإشراك أصحاب  17الواردة في قانون الجمعیات التعاونیة، وكذلك المبادئ الدولیة،

الاختصاص، وأھمیة دمج العاملین في القطاع التعاوني ضمن الھیئات والأجسام صاحبة القرار، كما لا 
 18ي القرارات والسیاسات التي یتخذھا المجلس،یضمن التعبیر عن إرادة وآراء الجھات المخاطبة بأحكامھ ف

ً بوجود ستة ممثلین عن الحركة التعاونیة. ناھیك عن  19وذلك على خلاف ما كانت علیھ التشكیلة سابقا
الانتقادات التي جاءت بصدد آلیة تعیین رئیس الھیئة والشروط الواجب توافرھا فیھ، والتي تخرج عن نطاق 

 النقاش في ھذه الورقة.
ع مع الھیئة بحسب التعدیلات المقترحة على قانون الجمعیات من قبل الھیئة، فقد وردنا خلال الاجتماأما 

خص إضافي أنھ قد تمّت إضافة أربعة أعضاء جدد: الرئیس التنفیذي للھیئة عضواً لیس لھ حق التصویت؛ ش
ویت من الثلاثة أعضاء یصبح عددھم ثلاثة أشخاص، كما تم سحب حق التصل -من الاتحاد التعاوني العام 

لھیئة ا(بحسب النص الأساسي ھناك عضوان یحق لھم التصویت)؛ خبیر تعاوني مستقل یتم تنسیبھ من قبل 
 ضواً.ععضوا؛ً وختاماً، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص یتم تنسیبھ من قبل الھیئة 

لى الانتقادات التي وجّھت على تشكیلة المجلس، نلاحظ بحسب التعدیل المقترح، أن ھناك محاولة للالتفاف ع
من خلال إضافة أعضاء جدد؛ إما لا یحق لھم التصویت، وإما یتم تنسیبھم من قبل الھیئة، أي إن الأعضاء 

                                                 
على مدار  مواطن للدیمقراطیة وحقوق الإنسان في جامعة بیرزیت نتائج البحث المیداني الذي أجراه باحثون في معھد 15

 مع جمعیات تعاونیة. 2020 أغسطس/آب 22حتى  یونیو/حزیران 6الفترة الواقعة ما بین 
 ".رسالة إلى وزیر العمل" ،الاتحاد العام للجمعیات التعاونیة 16
 .10، )2019لعمل التعاوني، أیار/مایو (رام الله: ھیئة ا 2018تقریر الإنجاز السنوي للعام ھیئة العمل التعاوني،  17
ندوة  ،ورقة غیر منشورة ،المتعلق بالجمعیات التعاونیة" 1720لسنة  20"الموقف من القرار بقانون رقم  جاموس،عمار  18

القدس (أریج)؛  –معھد الأبحاث التطبیقیة (عبر الفضاء الإلكتروني:  تحلیل للبیئة القانونیة وأثرھا في تمكین التعاونیات
 ).2020 آب/أغسطس 25 ،حاد الجمعیات التعاونیة الزراعیةھیئة العمل التعاوني؛ ات

 ."م2017) لسنة 20"قرار بقانون رقم ( ،السلطة الوطنیة الفلسطینیةالتعاونیة. انظر:  من قانون الجمعیات) 6المادة ( 19

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
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المضافین، حتىّ وإن كانوا ممثلین عن القطاع التعاوني، أو أعضاء غیر حكومیین، یجب أن یكونوا منسّبین 
 الھیئة. وموافقاً علیھم من قبل

لغاء جملة أضف على ذلك، وفیما یتعلق بتجدید مدة عضویة المجلس، فقد تم، بحسب التعدیلات المقترحة، إ
الفاً لمبدأ وھو ما یعتبر مخ "لمرة واحدة فقط"، ما یعني إمكانیة تجدید عضویة المجلس لأجل غیر معینّ.

 الدیمقراطیة.
منھ على صلاحیة المجلس بالتنسیب لمجلس الوزراء  )7الفقرة  7كما نص قانون الجمعیات في المادة (

بمكافآت أعضاء المجلس؛ أي منحھم صلاحیة تحدید مكافآتھم بأنفسھم، ما ینطوي على حالة من تضارب 
ً لمنحھم صلاحیة اختیار  المصالح، بحیث إن مكافآتھم یجب أن تكون محددة بموجب قرار القانون تفادیا

علیھ، إن وجود حالات من تضارب المصالح، قد یخلق بیئة مؤاتیة لانتشار و وتحدید المبلغ الذي یریدونھ.
الفساد، وقد تتیح إمكانیة إھدار المال العام، إذ إن أعضاء المجلس من موظفي القطاع الحكومي یتقاضون 

ن رواتب من الخزینة العامة بحكم وظائفھم، ونص المادة المذكور بصیغتھ الحالیة یمنحھم إمكانیة الجمع بی
راتب ومكافأة، مصدرھا واحد وھو الخزینة العامة للحكومة الفلسطینیة، ما یخالف القانون، وما استقرت 

 20علیھ الاجتھادات القضائیة.
 ).7الفقرة  7بحسب التعدیلات المقترحة من قبل الھیئة، تم إلغاء النص السابق؛ المادة (

) من قانون 13الفقرة  7، فقد نصت المادة (إن الجمعیات التعاونیة تخضع للرقابة والإشراف الحكومي
الجمعیات التعاونیة على أنھ من مھام ھیئة العمل التعاوني "[...] ومراقبة مدى التزامھا [الجمعیات 

، وذلك إضافة إلى التعاونیة] بتطبیق أحكام ھذا القرار بقانون، والتحقیق في شؤونھا، وتصفیتھا وحلھا"
 2017) لسنة 18قرار بقانون رقم ((بحسب  قبل دیوان الرقابة المالیة والإداریةالرقابة المفروضة أساساً من 

 لمعدلة.ا )31، تحدیداً المادة ()2004) لسنة 15بشأن تعدیل قانون دیوان الرقابة المالیة والإداریة رقم (
ھام الأساسیة للھیئة إن ھذه الرقابة، من الناحیة العملیة، وبناءً على ملاحظات المتقابلین، تأتي على خلاف الم

ات، وتقدیم على تأسیس التعاونیات وتیسیر عملھا وعمل الاتحادأفراد المجتمع، وبخاصة الشباب من تشجیع 
طبیعتھ الرئیسیة وام العمل التعاوني، وتنحیاً عن ھدفھ استشارات قانونیة، وتشكّل في بعض الجوانب عائقاً أم

حكومیة، كما تعكس بكونھ عملاً مجتمعیاً یفترض ھامشاً واسعاً من الحریة بالعمل، بعیداً عن البیروقراطیة ال
ي عدم التمثیل ھذه الرقابة، وفي ظل الانتقادات على تشكیلة مجلس إدارة ھیئة العمل التعاوني، إشكالیات ف

مع ضرورة  ح والرقابة السلیمة على طبیعة عمل الجمعیات التعاونیة وفھم مصالحھا، كما لا یتلاءمالصحی
 وضع خطة عمل استراتیجیة ھادفة إلى تطویر القطاع التعاوني الزراعي.

 التمویل والأموال في الجمعیات التعاونیة

 لممولةالموارد المالیة للجمعیة التعاونیة، وموافقة الھیئة على المشاریع ا

تفرض نصوص قانون الجمعیات التعاونیة قیوداً غیر مبررة فیما یرتبط بتمویل القطاع التعاوني، 
موافقة مجلس إدارة ھیئة العمل  21)10الفقرة  7)، والمادة (8الفقرة  5وذلك باشتراطھا في المادة (

                                                 
 ."رسالة إلى وزیر العمل" ،الاتحاد العام للجمعیات التعاونیة 20
لعمل التعاوني ا) أھداف ومھام الھیئة: تھدف الھیئة إلى تنظیم القطاع التعاوني والإشراف علیھ دون أن تمارس 5مادة ( 21

لمانحة للقطاع التعاوني، . الموافقة على المشاریع الممولة من الجھات ا8 :بشكل مباشر، ولھا في سبیل ذلك القیام بالمھام الآتیة
 .بما یھدف إلى تنمیة القطاع التعاوني وتطویره

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2017&MID=16974
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2017&MID=16974
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للتعاونیات، دون تحدید التعاوني على الخطط والمشاریع الممولة من الجھات المانحة والمقدمة 
المعاییر الواجبة للموافقة على التمویل، الأمر الذي من شأنھ المساس باستقلالیة ومساحة عمل ھذه 

تؤثر  22الأجسام الاقتصادیة المجتمعیة، وعرقلة أدائھا وتنفیذ مھامھا ونشاطاتھا وتحقیق أھدافھا.
اع الاقتصادیة لكل عضو من ھذه الشروط كذلك، بصور مباشرة أو غیر مباشرة، على الأوض

كما یرتبط ھذا النقد بما سبق ذكره حول  أعضاء الجمعیة التعاونیة والفئات المستفیدة من خدماتھا.
 تشكیلة مجلس ھیئة العمل التعاوني وعدم الإشراك الكافي لممثلي التعاونیات.

یة والمادة ت التعاون) من قانون الجمعیا5بحسب التعدیلات المقترحة من قبل الھیئة على المادة (
لة من )، تمت إضافة مزید من النصوص التي تعُنى بالرقابة على الأموال والمشاریع الممو7(

مشاریع من الجھات المانحة للقطاع التعاوني، وإعطاء الصلاحیة للھیئة لإعادة توزیع وتحویل ال
لھیئة مجلس إدارة اوتم اقتراح تعدیلات على الصلاحیات المخولة ل جمعیة تعاونیة إلى أخرى.

طط وإعطاء بعضھا لرئیس الھیئة أو العكس، ولكن جمیعھا في إطار تكثیف الرقابة على الخ
 والمشاریع الممولة.

إن اشتراط أخذ جمعیات واتحادات التعاونیات موافقة مجلس إدارة ھیئة العمل التعاوني لحصولھم على 
مساواة بین الجمعیات التعاونیة، وذلك نظراً لغیاب تمویل یؤثر على استقلالیة عملھم، وقد یمس بمبدأ ال

ً أن ھناك العدید من الشكاوى  المعاییر والأسس المتعلقة بالمشاریع أو التمویل لیتم قبولھا أو لا، علما
والاعتراضات التي تتعلق بالإجراءات البیروقراطیة والطویلة المتعلقة بإدارة ھیئة العمل التعاوني، التي 

ما قد یؤدي بالتالي،  23تتم الموافقة على كثیر من المشاریع لتمویل بعض الجمعیات التعاونیة،من خلالھا لم 
 إلى فقدان الجمعیة التعاونیة أحد مصادر تمویلھا وتوقف مشاریع معینة أو یھدد استمراریة عملھا وتطورھا.

ت الموارد المالیة للجمعیات ) من قانون الجمعیات التعاونیة، فإن أحد مكونا40بالمقابل، بحسب نص المادة (
التعاونیة ھو "الھبات والمساعدات والمخصصات غیر المشروطة بموافقة المجلس"، وھنا، أیضاً، لم یتم 
توضیح ماھیة ھذه المساعدات والھبات غیر المشروطة والمحددة بموافقة المجلس [مجلس إدارة ھیئة العمل 

 التعاوني] كذلك.
م اقتراح تعدیل من قبل الھیئة، فقد وردنا، خلال الاجتماع مع الھیئة، أنھ ت أما بحسب التعدیلات المقترحة

لھا دون موافقة )، بحیث تتم إضافة قیمة معینة للھبات والمنح التي یمكن قبو40للفقرة السابقة من المادة (
  المجلس.

ضمن جملة  )30ادة (وفي سیاق آخر، فیما یتعلق بصلاحیة الھیئة العمومیة للجمعیة التعاونیة، نصّت الم
الصلاحیات الممنوحة للھیئة العمومیة للجمعیة التعاونیة على ضرورة قبولھا للھبات والمنح وأیة إعانات 

اعتبر البعض أن ھذه الصلاحیات الممنوحة للھیئة العمومیة كثیرة، ویجب ترك بعض منھا إلى لقد  أخرى.
ً كبیراً، بینما لو أنھ من مجلس إدارة التعاونیة، لأن موافقة أعضاء الھیئة  العمومیة كافة، یستغرق وقتا

صلاحیة مجلس الإدارة لكان أفضل، أو على الأقل تحدید سقف الھبة التي تكون من صلاحیات مجلس 
 ومن ناحیة أخرى، فإن ھذه الصلاحیة الممنوحة للھیئة العمومیة لا تنفذ بدون موافقة الھیئة. 24الإدارة.

                                                 
المشاریع والموافقة على الخطط  .10 :) صلاحیات المجلس: للمجلس في سبیل تحقیق أھداف الھیئة القیام بالآتي7مادة (

 ."م2017) لسنة 20"قرار بقانون رقم ( ،السلطة الوطنیة الفلسطینیةانظر: . الممولة من الجھات المانحة
 ر العمل".رسالة إلى وزی" ،عام للجمعیات التعاونیةالاتحاد ال 22
    ."1720لسنة  20"الموقف من القرار بقانون رقم  ،جاموس 23

 .11-9، ملاحظات على قانون التعاون ،الجمعیات التعاونیة الزراعیةاتحاد  24
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سوق، بما ي یتطلب توازناً یمكّن التعاونیات من العمل ضمن معطیات الإن تطویر العمل التعاون
حتاج إلى في ذلك التنافس مع القطاع الخاص الذي لا توجد علیھ قیود من ھذا القبیل، فھو لا ی

 موافقات للحصول على ھبات.

 الإقراض

أحكام سوى إنشاء صندوق  فإن قانون الجمعیات التعاونیة لا ینص على أیةأما فیما یتعلق بنظام الإقراض، 
التنمیة التعاوني، وھناك قراران وزاریان خاصان بالقطاع الزراعي تحدیداً، ولیس الجمعیات التعاونیة 

م التمویل والإقراض للمؤسسة بنظا 2018) لسنة 12قرار مجلس الوزراء رقم (بشكل خاص، وھما: 
بشأن المؤسسة الفلسطینیة للإقراض  2015) لسنة 8قرار بقانون رقم (، والفلسطینیة للإقراض الزراعي

 .الزراعي
 22حزیران حتى  6مواطن على مدار الفترة الواقعة ما بین  معھدوبحسب المقابلات التي أجراھا باحثو 

مع جمعیات تعاونیة، فغالبیة الذین تمت مقابلتھم من الجمعیات التعاونیة الزراعیة لا یعلمون  2020آب 
بوجود المؤسسة الفلسطینیة للإقراض الزراعي، وفي حالتین اثنتین كانت تجربتھم سیئة في التعامل مع 

الحدیث عن العدید من الإشكالیات والصعوبات التي تواجھ الجمعیات التعاونیة اض، كما برز مؤسسة الإقر
فیما یتعلق بالإقراض بشكل عام، وتحدیداً في ظل الفوائد المرتفعة. ویجدر لفت النظر إلى قرار مجلس 

لسطینیة للإقراض الذي یقضي بإلغاء المؤسسة الف 2021،25كانون الثاني  4الوزراء الأخیر، الصادر بتاریخ 
 بشكل كامل.

إن من أھداف صندوق التنمیة التعاوني وضع آلیة لتمویل التعاونیات الصغیرة، وبخاصة الإنتاجیة منھا، ما 
المبادرات التعاونیة في مجال البیئة والتأمین التعاوني، إلا  یستلزم تمكین الصندوق فیما یلزم لدعم وتطویر

ما زالت تعاني من العدید من الإشكالیات المتعلقة بالحصول على  أن الجمعیات التعاونیة في فلسطین
 التي غالباً ما ترتبط بإشكالیة الضمانات وتوفیرھا. 26القروض، سواء من البنوك أو مؤسسات الإقراض،

دونھا، بكما أشار البحث المیداني إلى صعوبة فتح حسابات في البنوك التي لا یمكن الحصول على قروض 
لا تتماشى  بات أمام فتح الحسابات ناجمة عن سیاسات البنوك، وعن سیاسات سلطة النقد التيوإلى وجود عق

 مع احتیاجات الجمعیات التعاونیة الناشئة، وبخاصة في مرحلة التأسیس.

 الإعفاء الضریبي والجمركي

ت القطاعیة ) منھ حول إعفاء الجمعیات والاتحادا17قد یكون نص قانون الجمعیات التعاونیة في المادة (
ً ومباشراً. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإشكالیة تكمن أمام  من الضرائب والرسوم الجمركیة واضحا

وبحسب الأستاذ جمال النمر (رئیس مجلس إدارة اتحاد  الجمعیات التعاونیة عند محاولة تنفیذ النص.
 27شروط، تتمثل بالتالي:الجمعیات التعاونیة الزراعیة) فإن الإعفاء للجمعیات التعاونیة لھ 

                                                 
كانون  4( الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،")90جلسة مجلس الوزراء رقم (دولة فلسطین، " –مجلس الوزراء  25
 )،2021 ینایر/ثانيال

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674  
ندوة  ،ورقة غیر منشورة ،التعاوني"المعھد التعاوني وصندوق التنمیة ماذا ترید الجمعیات التعاونیة من "، عز الدین طھ 26

القدس (أریج)؛  –الأبحاث التطبیقیة معھد (عبر الفضاء الإلكتروني:  تحلیل للبیئة القانونیة وأثرھا في تمكین التعاونیات
 ).2020 آب/أغسطس 25 ،حاد الجمعیات التعاونیة الزراعیةھیئة العمل التعاوني؛ ات

 ."1720لسنة  20"الموقف من القرار بقانون رقم  ،جاموس 27

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674
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اردة في النظام تشمل رسوم التسجیل والأموال المنقولة وغیر المنقولة اللازمة لتنفیذ أھدافھا الو .1
 الداخلي.

 أن یتم النظر بطلب الإعفاءات من الرسم لكل حالة على حدة. .2
منقولة  انتأن تلتزم الجمعیات والاتحادات بعدم التصرف بالأموال التي علیھا الإعفاء، سواء ك .3

 أو غیر منقولة لمدة خمس سنوات.
 .لأصولاأن تلتزم الاتحادات والجمعیات بتقدیم الكشف الدوري، والإقرار الضریبي كلاً حسب  .4

تح الملف الضریبي الجدیر بالذكر أن العدید من الجمعیات التعاونیة التي تمت مقابلتھا أشاروا إلى تعقیدات ف
ترداد الضریبي نھم أشار، أیضاً، إلى أنھ تم تقدیم ملفاتھم بھدف الاسبھدف الاسترداد الضریبي، والعدید م

 منذ سنوات دون نتیجة.
لضرائب ا) بإضافة كلمة "جمیع" قبل 17وبحسب التعدیلات المقترحة من قبل الھیئة، یعدلّ نص المادة (

تھ، إنمّا تبرز عائقاً بذاوالرسوم، وھو ما نرى أنھ لا یغیرّ من النص شیئاً، إذ إن النص السابق لا یشكّل 
ن من خلال الإشكالیة بفھم النص، حیث لم یتم توضیح الشروط والمعاییر للحصول على الإعفاءات، كما تبیّ 

بات في المقابلات التي أجراھا فریق معھد مواطن، أن جمیع الجمعیات التعاونیة الزراعیة تواجھ صعو
أمام الجمعیات  التي یتم التعامل فیھا تخلق معاناة كبیرةالاستفادة من ھذه الإعفاءات، وأن البیروقراطیة 

صرة على إضافة إلى ذلك، برز من خلال المقابلات أن مسألة الإعفاء لیست مقت التعاونیة والمزارعین.
لنص، وبخاصة وجود ھذا النص في قانون الجمعیات التعاونیة، وإنما في التبعات المستحقة عند تنفیذ روح ا

 وعلاقتھ بوزارة المالیة وسلطة النقد من خلال البنوك.في ظل ارتباطھ 
یع كما تم ضمن التوصیات والمقترحات من الھیئة، إضافة نص توضیحي حول إعفاء التعاونیات من جم

على  الضرائب والرسوم الجمركیة عن تعاملاتھا مع غیر الأعضاء بشرط ألا یزید حجم ھذه التعاملات
عاملات ا نراه إیجابیاً، وبخاصة لأھمیة توضیح الإعفاء الخاص بالتوھو م % من مجموع التعاملات.50

 مع غیر الأعضاء، وانسجاماً مع نص القرار بقانون بشأن الدخل.
على إعفاء دخل الجمعیات  فتنص ،بشأن ضریبة الدخل 2011 ) لسنة8قرار بقانون رقم (ال ) من7أما المادة (

التعاونیة فیما یتعلق بمعاملاتھا مع أعضائھا فقط، وھذا یشكل صعوبة في تحدید أي من الأعضاء یتعامل، 
وأي منھم لا یتعامل مع الجمعیة، كما أنھّ یشكل عبئاً إضافیاً على الجمعیة، ویفتح باب التحایل، وبخاصة 

 28في ظل سھولة تعدیل القوانین الضریبیة.
ما نص القانون على أن دخل الجمعیات التعاونیة من عمل لا یستھدف الربح مُعفى من الضریبة، بمفھوم ك

المخالفة، إذا استھدف العمل تحقیق الأرباح، فإنھ لا یعُفى من الضریبة، وھذا یتیح النقاش حول مفھوم 
الفقرة  7ص علیھ في المادة (استھداف الربح في حالة الجمعیات التعاونیة، وتحدیداً في ظل الشرط المنصو

) حول ضرورة ألا تستھدف الجمعیة التعاونیة الربح حتى تكون معفیة من الضریبة، وفي مفھوم 19
المخالفة، فھذا یعني إمكانیة وجود جمعیات تعاونیة تستھدف الربح، وھو ما یرتبط مع كون الجمعیات 

إضافة  29.دیة لأعضائھا، وتسعى إلى تحقیق الدخلالتعاونیة لا تعُد عملاً بالمجان بل لتحقیق حاجة اقتصا
                                                 

(اتحاد لجان العمل الزراعي، السیاسات الوطنیة في القطاع الزراعي  دراسة حولاتحاد لجان العمل الزراعي،  28
 ،61)، 2019أیلول/سبتمبر 

 https://bit.ly/3vbrdCi 
ندوة تحلیل للبیئة  ،ورقة غیر منشورة ،"على التعاونیات الإعفاءات والرسومتأثیر البیئة القانونیة بخصوص "، جمال نمر 29

القدس (أریج)؛ ھیئة العمل  –معھد الأبحاث التطبیقیة (عبر الفضاء الإلكتروني:  التعاونیاتالقانونیة وأثرھا في تمكین 
 ).2020 آب/أغسطس 25 ،التعاوني؛ اتحاد الجمعیات التعاونیة الزراعیة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2011&MID=16266
https://bit.ly/3vbrdCi
https://bit.ly/3vbrdCi
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إلى ذلك، بما أن الأرباح التي یتم إخضاعھا للضریبة یجب أن تعامل معاملة الشركات، في ھذه الحالة لا 
یوجد أي حافز للجمعیات، كما أن الربح الذي یوزع على الأعضاء، لا یكون مُعفى من الضریبة، وھو ما 

 راد.قد یعتبر ضریبة الدخل للأف

 حل الجمعیات التعاونیة

)، ینطوي على تقیید لحریة 2الفقرة  54إن منح مجلس الإدارة صلاحیة حل الجمعیة وفق المادة (
وتقدر الورقة أن قرار حل الجمعیة یجب أن تسبقھ إجراءات تحذیریة، في كل  العمل التعاوني.
وحل الجمعیة خلال مدة معینة بدلاً وضع نص یتعلق بالإنذار لتصویب الوضع القانوني، الحالات، مثل 

وفي السیاق ذاتھ، فإن اعتبار تحقیق الجمعیة لأھدافھا التي أسُّست من أجلھا،  من الحل المباشر.
كأحد أسباب حل الجمعیة، كما نص قانون الجمعیات التعاونیة، دون توضیح ماذا یعني أن الجمعیة 

أھدافھ، التي تؤمن بأھمیة استمراریة ھذا العمل قد حققت أھدافھا، لا یعكس رؤیة العمل التعاوني و
المجتمع وتعزیز صموده، وبخاصة في ظل بھدف دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 

 30خصوصیة الحالة الفلسطینیة.
م بلائحة التحقیق في أعمال 2020) لسنة 12جلس الوزراء رقم (قرار مأما فیما یتعلق بالتصفیة، فحسب 
ینتج عن نتائج التحقیق قرار بتصفیة الجمعیة التعاونیة، بعد أن  ، فإنھ قدالجمعیات والاتحادات التعاونیة

) من قانون الجمعیات التعاونیة، فإن 55بحسب نص المادة ( تمنح مدة ستة أشھر لتصویب أوضاعھا.
 معیة قابل للتظلم، أمام رئیس مجلس إدارة الھیئة.قرار تصفیة الج

دلّت لتصبح بحسب التعدیلات الواردة من قبل ھیئة العمل التعاوني، فإن صلاحیة تصفیة الجمعیة عُ 
ً أكثر على عمل الجمعیات التعاونیة، وت فرداً في بقرار من رئیس الھیئة، وھو ما یعني تضییقا

 ئیس المجلس.رظلم، فلم یتم تعدیل النص، لیبقى التظلم أمام أما ما یتعلق بالت إصدار الصلاحیات.

 حمایة وتعویض الجمعیات التعاونیة الزراعیة والمزارعین

رغم من نلاحظ غیاب للنصوص الناظمة لموضوع الإنتاج والتسویق في حالة الجمعیات التعاونیة، على ال
بحیث لا  بالتسویق بحالة الزراعة والمزارعین،وجود بعض النصوص غیر المنظمة وغیر الكافیة المتعلقة 

لمقابلات ومن خلال ا توجد نصوص تنظم الاتفاق مع التجار ونقل البضاعة، والإعلانات، وتحدید الأسعار.
ع جمعیات م 2020آب  22حزیران حتى  6التي أجراھا باحثو معھد مواطن على مدار الفترة الواقعة ما بین 

ق بالإنتاج، لا فیما یتعل الحكومیة الاستراتیجیة للتسویق أو للزراعة بشكل عام.تعاونیة، یبرز غیاب الخطة 
تیكیة توجد نصوص تنظم شراء المدخلات من بذور وأشتال، تطویر البنیة التحتیة من سیاج وبیوت بلاس

 وأنظمة ري وتحكم بالحرارة والرطوبة والحموضة وغیرھا.
 2013) لسنة 12قرار بقانون رقم ( لطبیعیة والكوارث، فھناكفیما یتعلق بالحمایة والتعویض عن الظروف ا

تتعلق بمھام الصندوق فیما یتعلق بالزراعة،  )7( ، المادةبشأن صندوق درء المخاطر والتأمینات الزراعیة
عویضات للمزارعین والتعویضات للمؤمن لھم، ما ینطوي على فھم أن التعویضات وتفرق المادة ما بین الت

ویجدر لفت الانتباه إلى قرار مجلس  قد لا تشمل جمیع المزارعین، أو أن ھناك معاییر مختلفة للتعویضات.

                                                 
 ."رسالة إلى وزیر العمل" ،الاتحاد العام للجمعیات التعاونیة 30

http://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=21db784d-f2bf-480e-9ddf-799683c16952.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20)%2012%20(%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D9%85%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=21db784d-f2bf-480e-9ddf-799683c16952.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20)%2012%20(%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D9%85%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
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الذي یقضي بإلغاء صندوق درء المخاطر  2021،31كانون الثاني  4الوزراء الأخیر، الصادر بتاریخ 
 تأمینات الزراعیة.وال

قرار مجلس الوزراء بموضوع مكافحة الأوبئة والحشرات: إضافة إلى قرار مجلس الوزراء فیما یتعلق 
خلال المقابلات التي أجریت، برزت العدید من  . ومنبنظام مبیدات الآفات الزراعیة 2012) لسنة 9رقم (

 الانتقادات على عمل الصندوق، وأشار العدید من المتقابلین إلى أنھم قدموا ملفاتھم للصندوق دون جدوى.

 الخلاصة

البیروقراطیة وبمراجعة نصوص قانون الجمعیات التعاونیة، فإننا نلاحظ أنھ یغلب علیھ الإفراط في المأسسة 
لعدید من لجمعیات التعاونیة، وتحاول ربط التعاونیات بالأجسام الحكومیة، والتي تواجھ االتي تقید ا

دیولوجیة الانتقادات في ظل الحالة الفلسطینیة، وبالتالي ھي محاولة لإخضاع الجمعیات التعاونیة لأی
قطاع وال الحكومة وقوانینھا وسیاساتھا، كما یبرز ضعف مستوى الاھتمام الحكومي بالقطاع التعاوني

 تشكّل جزءاً من وھنا یجب التوضیح أن الجمعیات التعاونیة لا الزراعي، ما یفقده جانباً من مبادئھ وأھدافھ.
اً ثالثاً یتمیزّ القطاع العام، ولیست بطبیعة الحال جزءاً من القطاع الخاص، وإنما بالإمكان اعتبارھا قطاع

 دولیاً.بمبادئھ الخاصة، وآلیات عملھ المنظمة محلیاًّ و
نیة ویمكن رصد إجراءات الحكومة البیروقراطیة من خلال النظر في إجراءات تسجیل الجمعیة التعاو

دون  ومتطلباتھ وشروطھ، إلى جانب تركیز الصلاحیات والمسؤولیات بید رئیس الھیئة ومجلس الإدارة
لعمل التعاوني اافعاً لتشجیع إن نصوص القانون لا توفر د تمثیل واضح ومؤثر للحركة التعاونیة الفلسطینیة.

طیني، وانتھاجھ كاستراتیجیة رئیسیة تساھم في حل جزء من المشاكل التي یعاني منھا المجتمع الفلس
وى وبخاصة فئة الشباب وخریجي الجامعات، كالبطالة الحادة، وسوء الأوضاع المعیشیة، وتدني مست

الزراعة، ة للنھوض بواقع القطاعات المھمشة كالرواتب بشكل عام، وأیضاً من حیث العمل التعاوني كأدا
 وجعلھا أحد روافع الاقتصاد الفلسطیني.

یة في إضافة إلى ذلك، إن نصوص قانون الجمعیات التعاونیة لا تراعي الظروف الاقتصادیة والاجتماع
فئة الشباب  جذبالحالة الفلسطینیة الراھنة، وبالتالي لا توفر شروطاً واقعیة للنھوض بالواقع التعاوني، و

لتعاوني كما یغلب على قانون الجمعیات التعاونیة تحجیم العمل ا أو المزارعین وغیرھا من القطاعات.
سویقیة التي وتھمیشھ، مقابل الدعم والتسھیلات المقدمة للقطاع الخاص، من حیث التسھیلات الضریبیة والت

 تقدم لكل منھما على سبیل المثال.
اده السیاسیة لجمعیات التعاونیة عن الھدف الأساسي وجوھر العمل التعاوني وأبعختاماً، لا یعبرّ قانون ا

یة والاجتماعیة كأداة للمواجھة والمقاومة على صعیدین، الأول السیاسیات الاقتصادیة الرأسمال
ت تھا والفروقاوالنیولیبرالیة، وما ینتج عنھا من تھمیش للفئات الفقیرة وزیادة تردي أحوالھا وظروف معیش

رائیلي في في المجتمع، والثاني كأداة مقاومة في ظل السیاسات التي یفرضھا الاحتلال الاستعماري الإس
 یین.الظرف الفلسطیني الذي یستھدف السیطرة على الأرض والمیاه والموارد والتضییق على الفلسطین

ي حال ل التعاوني (فإن بعض التعدیلات المقترحة على قانون الجمعیات التعاونیة من قبل ھیئة العم
واجھ اعتمادھا)، ستساھم في تفعیل عدد أكبر من الجمعیات التعاونیة، وتجاوز بعض العقبات التي ت

 ً  آخر من التعاونیات، على الرغم من أن بعض التعدیلات المقترحة بحاجة إلى تعدیل علیھا، وتخلق نوعا
 الإشكالیات القانونیة.

                                                 
 ".)90الوزراء رقم (جلسة مجلس دولة فلسطین، " –مجلس الوزراء  31

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2012&MID=16470
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2012&MID=16470
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2012&MID=16470
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